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   التقصير والإنفاذ   -تاسعا 
   ملاحظات عامة        -ألف  

  مقدمة -١ 
يـتوقع الدائـن المضـمون العـاقل أن يـؤدي المدين التزاماته دون حاجة لأن يرجع الدائن          -١

كذلك يتوقع المدين العاقل أن يفي بالتزامه إلا أن كليهما يدرك أن            . عـلى الموجودات المرهونة   
ن يسـتطيع فـيها المديـن أن يفعـل ذلك وقد يكون التخلّف ناجما عن سوء إدارة أو               ثمـة أوقاتـا ل ـ    

عـن سـوء تقديـر للنشـاط الـتجاري، ولكـنه قـد يكون أيضا لأسباب خارجة عن إرادة المدين،                     
 .مثل حدوث هبوط اقتصادي في صناعة ما أو لظروف اقتصادية أكثر شمولا

ا أنشــطة مدينــيهم الــتجارية وكذلــك  والدائــنون العــاقلون، عمومــا يستعرضــون دوري ــ  -٢
. الموجـودات المـرهونة، ويتصـلون بأولـئك المدينين الذين يواجهون، فيما يبدو، صعوبات مالية              
. ويـتعاون المديـنون عمومـا مـع دائنـيهم للتوصـل إلى طـرق للتغلـب على هذه الصعوبات المالية                    

إلى اتفاق لمدّ فترة    " توصلوني"أو  " تسوية"فقـد يتوصـل المديـن ودائـنوه الذيـن يعملـون معا إلى               
وتجـري المفاوضــات الرامــية إلى  . التسـديد أو لخفــض الـتزام المديــن أو تعديــل اتفاقـات الضــمان   

حق الدائن المضمون في إنفاذ     : التوصـل إلى اتفـاق تسـوية في ظـل عـاملين قانونيين رئيسيين هما              
مكان بدء إجراءات إعسار من حقوقـه الضـمانية إذا قصّـر المديـن في الوفاء بالتزامه المضمون وإ       

 .جانب المدين أو ضده

ويرتكــز نظــام المعــاملات المضــمونة عــلى حــق الدائــن المضــمون في الــلجوء إلى قــيمة      -٣
ولتوافر امكانات الإنفاذ الفعّال . الموجـودات المـرهونة للوفـاء بالالتزام المضمون إذا قصّر المدين       

تنبّؤ على وجه الدقة بوقت إنفاذ الالتزام الضماني        والآلـيات الاقتصـادية الـتي تسـمح للدائنين بال         
وتكلفـته، وكذلـك مقـدار ما يمكن أن يحصلوا عليه من التصرف في الموجودات المرهونة، تأثير      

ولـذا ينبغي أن يوفر نظام المعاملات المضمونة قواعد موضوعية          . عـلى توافـر الائـتمان وتكلفـته       
بّؤ بهـا لإنفـاذ الحـق الضـماني بعـد حدوث تقصير من              وإجرائـية فعّالـة قلـيلة الـتكلفة ويمكـن التن ـ          

وينـبغي أن تكون هذه القواعد واضحة وبسيطة ومتسمة بالشفافية لضمان اليقين فيما             . المديـن 
وينـبغي في نفـس الوقـت أن توفـر القواعد ضمانات     . يـتعلق بالـناتج المحـتمل لإجـراءات الإنفـاذ        

لأشــخاص ذوي المصــلحة في الموجــودات معقولــة لصــون مصــالح المديــن والمــانح وغيرهــم مــن ا
 .المرهونة
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قصر ("ويبحـث هـذا الفصـل إنفاذ الدائن المضمون حقه الضماني إذا تخلّف المدين عن      -٤
أداء الالـتزام المضـمون قـبل بـدء إجـراءات الإعسار أو، بإذن من الهيئة                ) ٥ انظـر الفقـرة      –" في

 ).سععولج الإعسار في الفصل التا(المختصة، أثناء الإعسار 
  

  التقصير -٢ 
ويعدّ تقصير المدين " مقصّرا"إذا تخلّـف المديـن عـن الوفاء بالتزام مضمون، كان المدين           -٥

. شـرطا مسـبقا لنشـوء حـق الدائـن المضـمون في إنفاذ حقه الضماني حيال الموجودات المرهونة                  
قصيرا، وما إذا ويحـدّد اتفـاق الأطراف والقانون العام الذي يحكم الالتزامات ما الذي يشكل ت         

كـان قـد حـدث تقصير وما إذا كان ينبغي توجيه إشعار بالإنفاذ وما إذا كان ينبغي أن يكون                    
وعـلى المديـن، بطبـيعة الحـال، أن يـأخذ المـبادرة للطعن أمام               . مـن حـق المديـن معالجـة التقصـير         

ــبلغ المســتحق نت ــ       ــن مــن أن هــناك تقصــيرا أو في حســاب الم ــه الدائ ــيما يدّعــي ب يجة المحكمــة ف
. وتجنّـبا لأي تـأخير لا موجـب له لإنفـاذ صـحيح، ينـبغي تعجـيل الـنظر في الموضوع         . للتقصـير 

وينـبغي أن تُضــمّن العملـية ضــمانات لـثني المديــنين عــن الـتقدّم بادعــاءات لا أسـاس لهــا لــتأخير      
 .الإنفاذ

  
   الإنفاذ -٣ 

  اعتبارات عامة )أ( 
المضـمونة فيما ينبغي ادخاله من تعديلات،  تتمـثل القضـية الرئيسـية لـنظام لـلمعاملات         -٦

إذا كانـت هـناك أي تعديـلات لازمـة، عـلى القواعـد المعـتادة لتحصـيل الديون من أجل تيسير                      
وتخوّل . فـبعض الـنظم تـنص، مـثلا، على إجراءات معجّلة للمحاكم           . إنفـاذ الحقـوق الضـمانية     

 واحتياز الموجودات نظـم أخـرى الدائـن المضـمون حـق تقريـر مـا إذا كـان قـد حـدث إخلال،                    
بيد أن الإجراءات   . المـرهونة والتصـرف فيها دون أي تدخل حكومي مباشر أو إداري مستقل            

المعجّلـة وتخويـل السـلطة ينـبغي أن تضع في الحسبان حق الأشخاص الآخرين في إسماع صوتهم              
 في وفضـلا عـن ذلـك فـإن تخصـيص الموارد       . حمايـة لمطالـبهم المشـروعة في الموجـودات المـرهونة          

إطـار الـنظام القضـائي، وأي تفويـض لأشـخاص يعملـون لحسـابهم الخـاص يثير قضايا المصلحة                    
ــة أخــرى في إنفــاذ      . العامــة ــد دور الســلطة القضــائية أو ســلطات إداري ومــن المهــم، عــند تحدي

 .الحقوق الضمانية، أن يكون ذلك بشكل واضح ومباشر

ضـمون والمديـن أو المـانح والدائنين    أي الدائـن الم (ولا شـك أن جمـيع الأطـراف المعنـية         -٧
يفـيدون مـن تحقيق أكبر مبلغ ممكن من التصرف في الموجودات المرهونة بعد تقصير               ) الآخـرين 
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فــالدائن المضــمون يفــيد مــن تخفــيض أي نقــص قــد يظــل المديــن مديــنا بــه كديــن غــير   . المديــن
لوقــت، يفــيد وفي نفــس ا. مضــمون بعــد اســتخدام عــائدات التصــرف في الموجــودات المــرهونة 

ومــن شــأن أي . المديـن أو المــانح والدائـنون الآخــرون إمــا بانخفـاض الــنقص أو بــزيادة الفـائض    
ــنما يكفــل بــذل الدائــن       ــلمعاملات المضــمونة يحــدّ مــن معوّقــات وتكلفــة التصــرف، بي نظــام ل
المضـمون جهـودا معقولـة تجاريـا للتصـرف في الموجـودات المـرهونة، أن يـزيد مقـدار العـائدات           

 .صّل عليها من التصرف في الموجودات المرهونةالمتح

. ولـلحق الضـماني أهمـية خاصـة للدائـن المضـمون عـندما يكـون المدين في ضائقة مالية                    -٨
فـالمدين الـذي يواجـه ضـائقة مالـية أكثر عرضة للتقصير في الوفاء بالتزاماته وقد ينتهي به الأمر              

ــرها    ــا أم ك ــت إجــر . إلى إجــراءات الإعســار طوع ــات لا   وإذا كان اءات الإعســار تضــع معوّق
موجـب لهـا في طـريق الدائـن المضمون الساعي إلى إنفاذ حقه الضماني بحيث تكون قيمة ذلك                   
الحـق في إطـار إجـراءات الإعسـار أقل من قيمته خارج نطاق هذه الإجراءات، فسيكون لدى                  

دائن المضمون  وسيضع ال . المديـن ودائنـيه الآخـرين حافـز على التعجيل ببدء إجراءات الإعسار            
الخاضـع لـنظام مـن هـذا القبـيل في الاعتـبار، عـند تقريـر مـا إذا كان يقدّم الائتمان، قيمة الحق                         
الضــماني الــتي تنــتقص في إجــراءات الإعســار ويخفــض الائــتمان الــذي يقدّمــه أو يــزيد تكلفــة    

 وهكذا  .الائـتمان عـلى المديـن للـتعويض عـن زيـادة المخاطـرة التي تتعرّض لها حقوقه الضمانية                  
فـإن الـنص عـلى الاعـتراف بـالحق الضـماني وإنفـاذه في إطـار إجـراءات الإعسـار سيبعث على                       

للاطــلاع عــلى مناقشــة إنفــاذ الحقــوق الضــمانية في إطــار       (الــيقين ويســهّل تقــديم الائــتمان    
 ).إجراءات الإعسار، انظر الفصل التاسع

انح وغيرهم ممن لهم مصلحة     ومـن المهـم أن يضـع الـنظام في الاعتبار حقوق المدين والم              -٩
وتفــرض نظـم كــثيرة، كقـاعدة عامــة وغالـبة، اشــتراطا بـأن يتصــرف     . في الموجـودات المـرهونة  

الدائـن المضـمون، في إنفـاذ حقوقه، بنيّة حسنة وأن يتبع المعايير المعقولة تجاريا ويراعي السياسة     
 .العامة

  
  الإشعار بالإنفاذ )ب( 

لمضمونة بشكل معتاد مسألة ما إذا كان ينبغي توجيه إشعار          يتـناول قـانون المعاملات ا      -١٠
والمــيزة الرئيســية لتوجــيه إشــعار خــاص إلى المديــن أو المــانح هــو أنــه . باعــتزام الإنفــاذ وإلى مــن

فـالمدين لـن يكـون غـافلا عن         (ينـبّههما إلى ضـرورة حمايـة مصـالحهما في الموجـودات المـرهونة               
، وذلـك مثلا بمعالجة تقصير المدين، إذا كان         )د يكـون  تقصـيره ولكـن الطـرف الثالـث المـانح ق ـ          

والإشـعار إلى الأطـراف المعنـية الأخـرى يتـيح لهـم رصـد الإنفاذ اللاحق من                  . مسـموحا بذلـك   



 

 6 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.2 

وكان (جانـب الدائـن المضـمون، وكذلـك، إن كـانوا دائنين مضمونين تتمتع حقوقهم بأولوية         
ومن بين مساوئ   . لإنفاذ أو تولّي زمامها   المشاركة في عملية ا   ) المديـن مقصّـرا نحوهم هم أيضا      

الإشـعار تكلفـته وإعطـاء المديـن أو المـانح غـير المـتعاون الفرصة لنقل الموجودات المرهونة بعيدا               
. عــن متــناول الدائــن وإمكــان تســابق الدائــنين الآخــرين لتأكــيد ادّعــاءات عــلى المنشــأة المديــنة  

رهونة، لا تشـترط كـثير مـن النظم،        وبسـبب اشـتراط الإشـعار بـأي تصـرف في الموجـودات الم ـ             
 ).٥انظر الفقرة (إضافة إليه، إشعارا بالتقصير 

وكمـا هـو الشـأن في الحـالات الأخـرى التي قد يشترط فيها الإشعار، وفي تلك النظم                    -١١
القانونــية الــتي يشــترط فــيها الإشــعار بالتقصــير، يــنص قــانون المعــاملات المضــمونة عــادة عــلى    

وقـد يفرّق القانون، حين يفعل ذلك، بين  . شـعار وكيفـية توجـيهه وتوقيـته      المحـتويات الدنـيا للإ    
الإشـعار الموجّـه إلى المدين والإشعار الموجّه إلى المانح عندما لا يكون هو المدين، والإشعار إلى                 

فقـد يشترط على الدائن     . الدائـنين الآخـرين والإشـعار إلى السـلطات العامـة أو الجمهـور عامـة               
 توجـيه إشـعار كـتابي مسـبق إلى المديـن والمـانح يعقـبه إيـداع إشعار في سجل              المضـمون، مـثلا،   

وقد يشترط أيضا على الدائن     ).  من القانون النموذجي للدول الأمريكية     ٥٤انظـر المـادة     (عـام   
توجـيه إشـعار كـتابي إلى أولـئك الدائـنين المضـمونين الذيـن أودعـوا إشعارا بمصالحهم أو الذين                     

وقـد يشترط، بدلا من ذلك، أن يوجّه أمين السجل مثل هذا            . ة أخـرى  أخطـروا الدائـن بطـريق     
وفــيما يــتعلق بالمعلومــات الــتي يجــب أن يتضــمّنها الإشــعار إلى المديــن والمــانح، قــد     . الإخطــار

ــيجة للتقصــير وتفصــيل          ــبلغ المســتحق نت ــن المضــمون للم ــيان حســاب الدائ ــانون ب يشــترط الق
وقد . نح لتسـديد الالتزام المضمون أو لمعالجة التقصير       الخطـوات الـتي قـد يـتخذها المديـن أو المـا            

يشـترط كذلـك عـلى الدائن المضمون أن يبين، على الأقل بشكل مؤقت، الخطوات التي يعتزم                 
أما الإشعار الموجّه إلى الأطراف المعنية الأخرى فقد لا يلزم أن     . اتخاذهـا لإنفـاذ حقـه الضـماني       

 .يكون بمثل هذا التفصيل
  

  راف المحكمة على الإنفاذمدى إش )ج( 
ــلمعاملات المضــمونة في مــدى وجــوب لجــوء الدائــن      -١٢ ــنظام ل وتتمــثل مســألة رئيســية ل

مـثل مـأموري الإجـراءات أو الموثّـقين        (المضـمون بالأحـرى إلى المحـاكم أو السـلطات الأخـرى             
. اكملإنفاذ حقه الضماني دون إمكان اتباع إجراءات خارج نطاق المح) العمومـيين أو الشـرطة   

ولحمايـة المديـن والأطراف الأخرى ذوي الحقوق في الموجودات المرهونة، تشترط بعض النظم              
القانونـية أن يـلجأ الدائـن المضمون إلى المحاكم أو السلطات الحكومية الأخرى حصرا من أجل     

ثيرا بيد أن اشتراط اللجوء إلى المحكمة، بالنظر إلى أن إجراءات المحاكم ك          . إنفـاذ حقـه الضماني    
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مــا لا تســتطيع التوصــل إلى نتــيجة في الوقــت المناســب وتكــون متســمة بفعالــية الــتكلفة أو أن   
فما . تحقـق أقصـى قـيمة ممكـنة لـلموجودات المـرهونة، يؤثـر سـلبا عـلى توافر الائتمان وتكلفته                  

تقتضـيه الإجـراءات مـن وقـت وتكلفـة ينـتقص مـن القـيمة المتأتـية من التصرف في الموجودات                      
 . ويضاف إلى تكلفة عملية التمويلالمرهونة

ولتجنـب هـذه المشاكل، لا تشترط بعض النظم القانونية على الدائن المضمون اللجوء               -١٣
ففي هذه النظم غالبا ما يسمح . إلى المحـاكم أو السـلطات الحكومـية الأخـرى في عملية الإنفاذ       

 الدولـة الرسمية،  للدائـن المضـمون بإنفـاذ حقـه الضـماني دون أي تدخـل مسـبق مـن مؤسسـات              
وتنص نظم قانونية أخرى على تدخل محدود       . مـثل المحـاكم أو مأموري الإجراءات أو الشرطة        

فيجوز، مثلا، أن يتقدّم الدائن . مسـبق واحـد مـن مؤسسـات الدولـة الرسمـية في عملـية الإنفـاذ          
 الأطراف  المضـمون بطلب إلى المحكمة التماسا لأمر بإعادة الاحتياز تصدره المحكمة دون سماع            

 مــن ٥٧وإن كــان يمكــن لــلمدين مباشــرة إجــراء مســتقل للطعــن في هــذا الأمــر؛ انظــر المــادة   (
وفي مــثل هــذه الحالــة يمكــن للدائــن المضــمون، بمجــرد  ). القــانون الــنموذجي للــدول الأمريكــية

حـيازته لـلموجودات، أن يبـيعها مباشـرة دون تدخـل المحكمـة باتباع إجراءات معيّنة منصوص                  
ويمكن تبرير هذا النهج بأن     ).  مـن القانون النموذجي للدول الأمريكية      ٥٩نظـر المـادة     ا(علـيها   

تمكـين الدائـن المضـمون أو طـرف ثالـث موثـوق بـه مـن السـيطرة عـلى الموجـودات والتصرف                
ويمكن . فـيها غالـبا مـا يكـون أكـثر مـرونة وسرعة وأقل تكلفة من عملية تشرف عليها الدولة                   

 .حد قيمة تحقيق الموجودات المرهونةأيضا أن يزيد إلى أقصى 

بـيد أن سـبيل المحـاكم متاح، حتى في هذه النظم القانونية، لضمان الاعتراف بالمطالب                 -١٤
. والدفـــوع المشـــروعة لـــلمدين وللأطـــراف الأخـــرى ذوي الحقـــوق في الموجـــودات المـــرهونة  

 المضــمون ولإبــلاغ هــؤلاء الأطــراف وإعطــائهم فرصــة للــرد، يمكــن أن يشــترط عــلى الدائــن    
وإضــافة إلى ذلــك، لا يجــوز للدائــن  ). ١٠ و٥انظــر الفقــرتين (إشــعارهم بالتقصــير وبالإنفــاذ  

المضـمون إنفـاذ حقوقـه لاحتـياز الموجـودات المـرهونة إذا كـان مـن شأن هذا الإنفاذ أن يؤدي                      
وعلاوة على ذلك، يتعين على الدائن المضمون، لدى التصرف في . إلى اضـطراب للـنظام العـام    

 ).٩انظر الفقرة " (معقولة تجاريا"وجودات المرهونة، أن يتصرف بطريقة الم

ويحــق للدائــن المضــمون عــادة، حــتى وإن كــان مســموحا له بالتصــرف دون تدخــل         -١٥
فقد يختار الدائن المضمون . رسمـي، أن يسـعى إلى إنفاذ حقه الضماني من خلال دعوى قضائية         

فقد يرغب الدائن   . جراءاته الخاصة لعدة أسباب   رفـع دعـوى قضـائية، بدلا من الاعتماد على إ          
المضـمون، مـثلا، تجنّـب مخاطـرة تعـرّض تدابـيره الخاصـة للطعـن فيها بعد اتخاذها، أو قد يخلص             
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ــيمة         ــتوقع في ق ــع دعــوى للحصــول عــلى عجــز م ــيه، عــلى أي حــال، رف ــه ســيكون عل إلى أن
 .الموجودات المرهونة

تشـترط أم لا تشترط على الدائن المضمون        وتعمـد نظـم قانونـية كـثيرة، سـواء كانـت              -١٦
الـلجوء إلى المحـاكم، إلى إدخـال تعـييرات على القواعد المعتادة للإجراءات المدنية حيثما يسعى                 

وقـد تتضـمن هـذه التغـييرات وضـع حـد للوقت             . الدائـن المضـمون إلى إنفـاذ حقوقـه الضـمانية          
. دفـوع التي قد ترفعها الأطراف     الـذي يجـب أن تـتخذ المحكمـة خلالـه قـرارا أو للدعـاوى أو ال                 

فـإذا خلصـت المحكمـة إلى أن ثمـة تقصـيرا، كـان هـدف أي قـرار تـتخذه هو الاستجابة لمطلب                        
ويـؤذن لـلمحكمة عـادة بـأن تأمـر المديـن بتسـديد الالتزام وبأن يتصرف في                  . الدائـن المضـمون   

 .كمة للتصرف فيهاالموجودات المرهونة، أو أن ينقلها إلى حيازة الدائن المضمون أو إلى المح
  

  حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات الإنفاذ )د( 
ومـن المسـائل الرئيسـية الأخـرى مـدى جـواز اتفاق الدائن المضمون والمدين أو طرف                   -١٧

ــدّ   . آخــر عــلى تعديــل الإطــار القــانوني لإنفــاذ الحــق الضــماني     ــية تع ــنظم القانون ففــي بعــض ال
وفي نظم قانونية .  إلزامي لا يمكن للأطراف تعديله بالاتفاق إجـراءات الإنفـاذ جـزءا مـن قانون        

أخـرى يسمح للأطراف بتعديل الإطار القانوني للإنفاذ طالما لم يمس بالسياسة العامة أو قواعد               
وفي نظـم قانونية أخرى     ). وخصوصـا في حالـة الإعسـار      (الأولويـة أو حقـوق الأطـراف الثالـثة          

الـة للإنفـاذ لا يكـون فـيها الإنفـاذ القضائي هو الإجراء              غيرهـا ينصـبّ التركـيز عـلى آلـيات فعّ          
وحـتى في نظـام يضـع حـدودا لمـدى جواز اتفاق الدائن المضمون والمدين               . الوحـيد أو الرئيسـي    

أو المـانح الآخـر عـلى تعديـل الإطـار القـانوني، يسـاعد السـماح للأطـراف بحـرّية الاتفاق على                        
بيد أن مثل . المـوارد بصورة تتسم بالكفاءة آثـار مبادلـتهم بعـد حـدوث تقصـير عـلى تخصـيص           

ومن ثم قد يعترف . هـذه الحـرّية قـد تكـون موضـع إسـاءة اسـتغلال وقـت عقـد اتفاق الضمان              
القـانون فقـط بالاتفاقـات المعدّلـة للإطـار القـانوني الـتي يـتم التوصـل إليها بعد حدوث التقصير              

 .من المدين
  

  لتزام المضمونقبول الموجودات المرهونة للوفاء بالا )ه( 
عقـب حـدوث التقصـير، يمكـن أن يعـرض الدائن المضمون على المانح أن يقبل الدائن                    -١٨

المضـمون الموجـودات المـرهونة وفـاء كلـيا أو جزئـيا بالالـتزام المضـمون ومعظم النظم القضائية                    
 تجعـل الاتفـاق الـذي يعقـد قـبل حدوث تقصير ويقضي بانتقال ملكية الموجودات المرهونة إلى                  
الدائـن المضـمون تلقائـيا بعـد حدوث تقصير غير قابل للإنفاذ، وإن كانت بعض القوانين تقرّر                  
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ومزية إجازة الاتفاقات التي تعقد     . أن الاتفـاق الـذي يعقد بعد حدوث التقصير واجب الإنفاذ          
ق بعـد التقصـير هـي أنـه، نتـيجة لمثل هذه الاتفاقات، تقل تكلفة الإنفاذ إلى أدنى حد وينفّذ الح                 

وعيـبها هـو أن الدائـن المضـمون قـد يفـرض ضغطا لا موجب له على        . الضـماني بسـرعة أكـبر   
ــتزام       ــيها الموجــودات المــرهونة أعــلى قــيمة مــن الال المديــن أو المــانح في الحــالات الــتي تكــون ف

 .المضمون

ــتعلق بهــذه       -١٩ ــيما ي ــأخذ حــذره في مواجهــة الســلوك الاســتغلالي ف ــانون أن ي ويمكــن للق
بـأن يشـترط موافقـة المديـن أو المـانح الآخـر، والأطـراف الثالثة أو المحكمة في بعض                    الاتفاقـات   

وقد يشترط إشعار . الظـروف، كـأن يكـون المديـن قـد سـدّد مبالغ كبيرة من الالتزام المضمون              
الأشـخاص المعنـيين الآخـرين مـع تحديـد مهلة معيّنة قبل تقرير التسوية النهائية للسماح بالطعن                

وقد يشترط أيضا إجراء تقدير رسمي لقيمة       ). مـن جانب شخص معني لم يوافق       (أمـام المحكمـة   
 .الموجودات المرهونة

  
  استرداد الموجودات المرهونة )و( 

تسـمح معظـم القوانين للمدين المقصّر أو المانح بافتكاك رهن الموجودات المرهونة قبل             -٢٠
ي من الالتزام المضمون بما فيه الفوائد       أن يتصـرف فـيها الدائـن المضـمون بـأن يدفـع المـبلغ الـباق                

ويمكن أن  . ويضـع افـتكاك الرهن نهاية للمعاملة      . وتكالـيف الإنفـاذ حـتى وقـت افـتكاك الـرهن           
يكــون الأمــل في افــتكاك الــرهن مشــجّعا لــلمدين أو المــانح الآخــر عــلى البحــث عــن مشــترين   

وينبغي . مون عن كثب  محـتملين لشـراء الموجـودات المـرهونة وعلى رصد تصرفات الدائن المض            
فإعادة سريان  . التميـيز بـين افـتكاك رهـن الموجـودات المرهونة وإعادة سريان الالتزام المضمون              

، إذا كان مسموحا به     )بـأن يدفـع المديـن قسـطا تخلّـف عـنه، قـبل التصرف              (الالـتزام المضـمون     
يانه مضــمونا بمقتضــى القــانون العــام للالــتزامات، يعــالج التقصــير ويظــل الالــتزام المعــاد ســر        

 .أما افتكاك الرهن فينهي الالتزام المضمون. بالموجودات المرهونة
  

  التصرف المأذون قبل المانح )ذ( 
ــيمة         -٢١ ــبر قـ ــيق أكـ ــغولا بتحقـ ــمون مشـ ــن المضـ ــون الدائـ ــير، يكـ ــدوث تقصـ ــب حـ عقـ

وكـثيرا مـا يكـون المـانح أكـثر معـرفة من الدائن المضمون بحال السوق                 . لـلموجودات المـرهونة   
ولهـذا السـبب يعطـى المـانح أحـيانا مهلة محدودة عقب حدوث التقصير               . لنسـبة لـلموجودات   با

 .يحق له خلالها التصرف في الموجودات المرهونة
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  رفع سلطة المانح عن الموجودات المرهونة )ح( 
عـند حـدوث تقصـير مـن المديـن، يكـون الدائـن المضـمون الـذي لا توجد الموجودات                      -٢٢

. ته مـن قـبل، مهموما بإمكان حدوث تبديد أو إساءة استخدام للموجودات           المـرهونة في حـياز    
ويمكـن التخفـيف مـن ذلـك بوضـع الموجـودات تحـت يد محكمة أو موظف حكومي أو طرف                 

ــياز   . ثالــث موثــوق بــه أو الدائــن المضــمون نفســه   ومــن شــأن الســماح للدائــن المضــمون باحت
 محكمة أو إلى سلطة أخرى أن يخفض        الموجـودات دون أي لجـوء، أو بـلجوء محـدود فقط، إلى            

بـيد أن تلـك القوانـين نفسها، التي تسمح للدائن           ). ١٤-١٣انظـر الفقـرتين     (تكالـيف الإنفـاذ     
المضـمون بمـثل هـذا الاحتـياز تعـترف بإمكانـية إسـاءة الاسـتخدام، وخصوصا إمكانية حدوث                   

ــتهديد   ــية ال ــنظام أو إمكان ــين،   . إخــلال بال ــذه القوان ــك تشــترط معظــم ه ــذا  ولذل  للســماح به
وتشــترط بعــض القوانــين إشــعارا  "). تعكــير الأمــن("الاحتــياز، تجنّــب الإخــلال بالــنظام العــام  

 .مسبقا بالتقصير كشرط للاحتياز

وفي الحالـة الخاصـة الـتي تـنذر فـيها الموجـودات المـرهونة بـتدهور قيمـتها سريعا، تنص                      -٢٣
ــئ     ة مختصــة أخــرى لصــون قــيمة  معظــم القوانــين عــلى انتصــاف مؤقــت تأمــر بــه محكمــة أو هي

 .الموجودات
  

  بيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها بطريقة أخرى )ط( 
يخـوّل الحـق الضـماني الدائـن المضـمون صـلاحية بـيع الموجـودات المرهونة أو التصرف                    -٢٤

ــيها بطــريقة أخــرى   ــة إضــافية للتصــرف في      . ف ــلى إجــراءات عام ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي وين
وينــبغي أن تتضــمّن هــذه أســلوب الإعــلان عــن تصــرف مــزمع، ومــا إذا . رهونةالموجـودات الم ــ

ــن         ــيل ثمـ ــيص أو تحصـ ــتأجير أو الترخـ ــيع أو الـ ــني والإذن بالبـ ــزاد العلـ ــري بالمـ ــيع يجـ ــان البـ كـ
وينـبغي أن يكـون هـدف التصرف هو زيادة قيمة الموجودات المرهونة بأكبر قدر             . الموجـودات 

 .المشروعة للمدين أو المانح والأشخاص الآخرينمع عدم الإضرار بالمطالب والدفوع 

ــلها وأكــثرها صــفة رسمــية     -٢٥ ــية القائمــة بــين أق ــنظم القانون ــتراوح الاشــتراطات في ال . وت
تتشــرط بعــض الــنظم القانونــية أن يخضــع التصــرف لــنفس الإجــراءات العامــة المتــبعة في إنفــاذ    

دائـن المضمون بأن يتحكم في      وتسـمح نظـم قانونـية أخـرى لل        . الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم       
التصــرف، ولكــنها تــنص عــلى إجــراءات موحــدة للتصــرف في الموجــودات المــرهونة بالبــيع في  

وهناك أيضا  . مـزاد علـني مـع تحديـد قواعـد بشـأن أمـور مثل التوقيت والإعلان والسعر الأدنى                  
ة بشأن نظـم قانونـية أخـرى تسـمح للدائـن المضـمون بالـتحكم في التصـرف بمـراعاة قواعد مرن             

وقد ترهن هذه   ). دائمـا بمـراعاة معـيار مستقل مثل قاعدة المعقول تجاريا          (كيفـية مباشـرة ذلـك       



 

11  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.2

الـنظم حـق الدائـن بموافقـة المديـن أو المـانح الآخـر سواء كان ذلك في الاتفاق الضماني أو بعد             
أو " تجارياالمعقول "مثل قاعدة (ويـنص عـادة على قاعدة عامة يلزم الدائن بالتقيّد بها            . التقصـير 

وقـد تكـون هـناك أيضـا قواعـد خاصـة بشـأن كيفية تحصيل                "). عـناية رجـل أعمـال حصـيف       "
 .عائدات التصرف وحفظها إلى حين توزيعها

وتشـرك معظـم قوانـين المعـاملات المضمونة في اشتراط إخطار أطراف معيّنة بخصوص                -٢٦
وبالنظر .  المناسبةتصـرف مقـترح ووجـوب الإعـلان عن البيع أو التماس عروض من الأطراف       

إلى الطـابع الـنهائي لأي تصـرف كـان، يلـزم وجـود قواعـد مفصّلة لتنبيه الأطراف المعنية لكي                     
 .وقد ينص على قواعد خاصة لبيع المنشآت التجارية كمنشآت عاملة. تحمي مصالحها

ــتداول       -٢٧ ــة لل ــيمة الموجــودات غــير الملموســة والصــكوك القابل ــتواءم تحصــيل ق ــد لا ي وق
وهكـذا تـنص نظـم كثيرة       . ة مـع الإجـراءات المقـررة للتصـرف في الموجـودات المـرهونة             بسـهول 

عـلى قواعـد خاصـة لهـذا الـنوع مـن الموجودات المرهونة تشمل الحق في مطالبة الشخص الملزم            
 .بتسديد أي مبالغ يدين بها، مباشرة إلى الدائن المضمون

  
  تخصيص حصيلة التصرف )ي( 

زعات قدر الإمكان، تحدّد قوانين المعاملات المضمونة قواعد بشأن         بغـية الحـد مـن المـنا        -٢٨
وأكــثر الأســاليب اتــباعا في تخصــيص الحصــيلة هــو تســديد تكالــيف  . توزيــع حصــيلة التصــرف

وتشمل القوانين بشكل نمطي قواعد تحدّد ما       . الإنفـاذ المعقولة أولا ثم تسديد الالتزام المضمون       
ومـتى يكـون مسـؤولا، عـن توزيع الحصيلة على بعض أو             إذا كـان الدائـن المضـمون مسـؤولا،          
مــثل الدائــنين المضــمونين المتمــتعين بحقــوق ضــمانية أدنى   (جمــيع الدائــنين المضــمونين الآخــرين  

وغالبا ما تشترط هذه القواعد     . ذوي الحقـوق الضـمانية في نفـس الموجـودات المـرهونة           ) مرتـبة 
لمضمون، وإعادة أي حصيلة فائضة إلى المدين       توجـيه إشـعار بهـذه المصـالح الأخرى إلى الدائن ا           

 .أو المانح الآخر

وتسـتخدم الحصـيلة المحـتفظ بهـا للدائـن المضـمون في مواجهـة تكالـيف التوزيع والوفاء            -٢٩
وإذا كــان هــناك عجــز بعــد الــتوزيع، اعتــبر الالــتزام مــوفى بــه فقــط بمقــدار . بالالــتزام المضــمون
وما لم . بـيعة الحـال حـق تحصـيل مقدار العجز من المدين    ويكـون للدائـن بط   . الحصـيلة المتسـلّمة   

يكـن المديـن قـد أنشأ للدائن حقا ضمانيا في موجودات أخرى، تكون مطالبة الدائن بالحصول        
رغـم أن الدائـن المضمون ربما يكون قد حصل          (عـلى العجـز غـير مضـمونة في مواجهـة المديـن              

 ).على حقوق ضمانية من طرف ثالث
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  النهاية )ك( 
تــنص قوانــين المعــاملات المضــمونة عــادة عــلى الإنهــاء بعــد التصــرف في الموجــودات       -٣٠

فالحق الضماني للدائن المضمون في الموجودات المرهونة ينتهي وكذلك تنتهي حقوق           . المـرهونة 
المديــن أو المــانح الآخــر، وحقــوق أي دائــن مضــمون أو شــخص آخــر له حــق أدنى مرتــبة في      

بمــن فــيهم (ص القــانون عــادة عــلى أن حقــوق الأشــخاص الآخــرين ويــن. الموجــودات المــرهونة
ــرون  ــمونون الآخـ ــنون المضـ ــرف في    ) الدائـ ــم التصـ ــة رغـ ــل قائمـ ــرهونة تظـ ــودات المـ في الموجـ
 .الموجودات في إطار إجراء الإنفاذ

  
  أشكال مختلفة داخل الإطار العام )ل( 

عـا مخـتلفة كثيرة من      يـنص قـانون المعـاملات المضـمونة الـذي يشـمل ضـمن نطاقـه أنوا                 -٣١
ــواع       ــثما يقتضــي الأمــر، للتصــرف في بعــض أن الموجــودات المــرهونة، عــلى قواعــد خاصــة حي

فالدائن . وينطـبق ذلـك بصـفة خاصـة على المستحقات والصكوك القابلة للتداول            . الموجـودات 
المضــمون ذو الحــق الضــماني في أحــد المســتحقات، مــثلا، ينــبغي أن يخــوّل الحــق في إبــلاغ مــن  

 . بهذا المستحق بأن يسدّد ما عليه مباشرة للدائن المضمون عقب تقصير المدينيدين

كذلــك تتــناول قوانــين المعــاملات المضــمونة مســألة الأســلوب الــذي ينــبغي أن يتــبعه     -٣٢
الدائـن المضمون عندما تشمل معاملة واحدة حقوقا ضمانية في موجودات منقولة وغير منقولة              

اذ حق ضماني في تجهيزات ثابتة قواعد خاصة لمعالجة مشكلة          كذلـك يتطلب إنف   . عـلى السـواء   
 .فصل تجهيزات ثابتة من ملكية غير منقولة يمتلكها شخص آخر غير المدين أو المانح الآخر

  
  الإجراءات القضائية التي يتخذها دائنون آخرون )م( 

م تجـاه المدين،  قـد يـلجأ دائـنون آخـرون لـلمدين أو المـانح إلى المحـاكم لإنفـاذ مطالـباته                -٣٣
وقـد يخـوّل القـانون الإجـرائي هؤلاء الدائنين حق إنفاذ التصرف في الموجودات المرهونة، رهنا                 

ويـلجأ الدائـن المضـمون إلى القـانون الإجرائي التماسا لقواعد بشأن             . بمصـالح الدائـن المضـمون     
ئي، في حالات   وقـد ينص القانون الإجرا    . الـتدخل في هـذه الدعـاوى القضـائية لحمايـة أولويـته            

ففي بعض النظم القانونية، يجوز     . نـادرة، عـلى اسـتثناءات مـن القواعد العامة المتعلقة بالأولوية           
لــلمحكمة، مــثلا، أن تأمــر شخصــا مديــنا بمــبلغ مــن المــال لمديــن محكــوم علــيه بــأن يســدّده إلى  

ئن المحكوم له،  فـإذا كـان أمـر المحكمـة يمكـن أن يعطـي الأولويـة بالفعل للدا       . الدائـن المحكـوم له   
وكـان لدائـن مضـمون حـق ضـماني في هـذا المبلغ المستحق، فإن النتيجة تؤثّر حتما على توافر                     

 .وتكلفة الائتمان المقدّم على أساس المستحقات
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  التوصيات -باء 
 Add.1 و A/CN.9/WG.VI/WP.13لمــا كانــت الوثيقــتان  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ -٣٤

توصـيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، فإن      تشـملان مجموعـة موحّـدة ل      
ــاذ لم تُستنســخ هــنا    وبمجــرد وضــع التوصــيات في صــيغتها   . التوصــيات بشــأن التقصــير والإنف

النهائـية، قـد يـودّ الفـريق العامل النظر فيما إذا كان ينبغي استنساخها في نهاية كل فصل أو في               
 .]كلا المكانينتذليل يرد في نهاية الدليل أو في 
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